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 الإى        داء

حمة  من الرّ   ق ال الله عزّ و جل )  و اخفض ليما جناح الذلّ   
 صدق الله العظيمكما ربياني صغيرا (  حميمار ي اق ل ربّ و 

   عمرىا  في  أكرميا و أطال  إلى أمي الحنون حفظيا الله و  

غفر لو و جعل قبره روضة  الله و    رحموأبي العزيز  روح  إلى       
  من رياض الجنة و أسكنو فسيح جناتو  

 إلى زوجتي الكريمة           

 و أصلحيم  الله    رعاىمالأعزاء    أبنائي  إلى          

                          

 ىذا....  عمليأىدي ثمرة  

محي الدين طلحة                                                                           



 

 و عرف ان    شكر
 

 يل توفيقو وحسن وكرم و  فضلو على و تعالى  سبحانو الله شكر بعد
 المذكرة ىذا إتمام على

 ةالدكتور ة  الأستاذ إلى  يوتقدير  يشكر  بخالص تقدمأ أن إلا ينيسع لا نوإف 
 ما كل ،وعلى البحث ىذا نجازإ على بالإشراف تتكرم التي "لبنى دنش"

 .المتواضعالعمل   ىذا إنجاح جلأ  من والتشجيع وإرشادات توجييات من يل وتقدم
 و العرف ان الشكر بجزيل تقدمأ كما                       

 بسكرة -ق جامعة محمد خيضرالحقو  قسمفي   و الزميلات و الزملاء    ساتذةالأ جميع إلى 

 سندا    يمن بعيد أو قريب و كل من كان ل  يو إلى كل من شجعن

 من أجل مواصلة مشوار الدراسة  لنيل شيادة الماستر. 

 

 

 محي الدين طلحةالطالب:                                          
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ـــة إن اتجــاا الجزائــر الجديــدة نحــو انوتــاح الســوق جعمهــا تســاير كــل الميكانيزمــات المؤديــة  :مقدمـ
مـــن بينهـــا ميـــة وذلـــك باســـتيتل جميـــر التـــدابير القانونيـــة والتنظي ،الاقتصـــادية الإصـــتحاتكـــل ىلإ
 عطاء جهاز الجمارك أهمية كبيرة من أجل النمو والتطور الاقتصادي.إ
المشـــرع الجزائـــري  مؤكـــدا لـــدور إدارة الجمـــارك باعتبارهـــا حارســـا عمـــى الحـــدود  ومـــن هنـــا جـــاء  

ومطبقا لمختمف القوانين التي من شأنها التصدي لجمير المخالوات التـي تمـس  الشاسعة لمجزائر،
حيـــث يـــتم التحصـــيل مـــن خـــتل كـــل  ،الـــوطني وبالتـــالي المســـاس بالخزينـــة العموميـــةبالاقتصـــاد 

. ومـن هنـا لجـأت الرسوم الجمركية المباشرة وغير المباشرة، وكذلك جراء كـل المخالوـات المسـجمة
 .عن طريق المصالحة الجمركية دون المجوء إلى القضاء المنازعات الجمركية تسويةالإدارة ل

التشرير الجمركي هي منطمق المنازعات الجمركية التي تحـال عـن طريـق  ةلوكما نعمم أن مخا   
ـــات القضـــائية التـــي تبـــث فـــي المســـائل الجزائيـــة، أو تســـوى عمـــى مســـتوى إدارة  ىدعـــو  إلـــى الهيئ

الجمارك عـن طريـق المصـالحة الجمركيـة، التـي أحـال قـانون الجمـارك شـأنها إلـى التنظـيم، كيويـة 
ها وســــيرها وكــــذلك تحديــــد قائمــــة المســــؤولين عــــن إجرائهــــا مــــر إنشــــاء لجــــان المصــــالحة وتشــــكيم

نمـــا  ،الأشـــخاص المتـــابعين بســـب المخالوـــات الجمركيـــة، وهـــي ليســـت حقـــا لمرتكـــب المخالوـــات وا 
أجازها المشرع في كافة الجرائم الجمركية ماعدا في أعمال التهريب، ومن هنـا نسـتطير القـول أن 

الإداريـة والمتابعـة القضــائية، وتتملـل المتابعـة الإداريــة  الجريمـة الجمركيـة تحظـى بــنليتين لممتابعـة
وهــذا مــا جعــل  ،فــي المصــالحة الجمركيــة التــي تقودنــا إلــى انقضــاء الــدعويين العموميــة والجبائيــة

 قانون الجمارك يولي اهتماما كبيرا لهذا الإجراء لوض النزاع لأنه سرير وغير مكمف.
لها مزايا تكمن أهمية دراسة هذا الموضوع في أن المصالحة الجمركية  :أهمية الموضوع  

ومبررات متعددة نذكر منها عمى سبيل الملال لا الحصر: تخويف العبء المالي عمى الدولة 
وكذلك النجاعة في التحصيل و تخويف العبء عمى القضاء و توادي طول الإجراءات 

ة الأسرع من الذهاب لمتحصيل عن طريق القضاء وتعقيدها، وبالتالي أصبحت المصالحة الطريق
 ، وكذلك تخويف العبء عميه.  

 تعود أسباب اختيار الموضوع إلى أسباب ذاتية و أخرى موضوعية. :أسباب اختيار الموضوع
كموظف في قطاع الجمارك إلى أن  يرغبتن يدفعتن الذاتية من الناحية الأسباب الذاتية: *1

 إلى الإجابة عمى بعض التساؤلات، عن طريق بعض الاقتراحات.أبحث في الموضوع لموصول 
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 2017متحظة و إبداء الرأي حول التعديتت الأخيرة بموجب قانون  الأسباب الموضوعية: *2
، التي كانت تتمحور أغمبها حول قائمة الأشخاص المؤهمين لمقيام بالمصالحة الجمركية دون 

 ركيز عميه.و الت التطرق إلى الجانب الإجرائي لها

 تهدف هذا الدراسة إلى:  أهداف الدراسة:
 المصالحة الجمركية و إطارها التنظيمي و إجراءاتها. تسميط الضوء عمى  -
رفر الإشكال و اليموض الذي يطرح بالنسبة لأهمية التصالح في المنازعات الجمركية نظرا  -

 .لميموض الذي يحيط بالطبيعة القانونية لممصالحة الجمركية
 . الأشخاص المؤهمين لمقايم بالمصالحة الجمركية إظهار اختصاصات -
 . لممصالحة الجمركيةالوقوف عمى أهم النصوص التنظيمية  -
 . المصالحة الجمركية إبراز النتائج المترتبة عن -

من ختل ، الوصويالمنهج  تبالنظر إلى طبيعة الموضوع و الإلمام به اتبع المنهج المتبع:
 التحميل و التعميق عمى النصوص القانونية المنظمة لممصالحة الجمركية. 

 جراالمر  ندرة في البحث لهذا يإعداد في يواجهتن التي الصعوبات أهم تتملمقد و    
 المصالحة الجمركية  رقابة خصيصا تناولت التي الكتب و المؤلوات وخاصة المتخصصة،

 الطمبة إليه توصل ما عمى ينبحل في عتمد بصوة دوريةأأن  تاضطرر  وبالتالي سة،ابالدر 
 القانونية والنصوص القواعد لمختمف بالإضافة ،الموضوع هذا سةادر  في ينسبقو  الذين لباحلينا

  .تحكمه التي

من ختل ما تم التطرق إليه سالوا و من أجل التعرف أكلر عمى نمط سير  إشكالية الدراسة:
وقت في  ا من أجل فض النزاع دون المجوء لمقضاء وأقل تكموةو تأليره المصالحة الجمركية

 طرح الإشكالية التالية:  تارتأي ي، فإنن وجيز

 ؟ المصالحة الجمركية في فض النزاع دون المجوء إلى القضاءما مدى نجاعة  -

و من هنا قسمت دراستي إلى فصمين، الأول تطرقت فيه إلى الإطار الإجرائي لممصالحة   
الجمركية، و الوصل اللاني تملل في الإطار الموضوعي لممصالحة الجمركية.
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 الفصل الأول
 لممصالحة الجمركية الموضوعيالإطار 

المنازعة الجمركية هي مجموعة قواعد متعمقة بنشاط الخصومات ومجراها والبث فيها،     
ترمي إلى تأويل و تصنيف القانون الجمركي، وتشكل مخالوة التشرير الجمركي منطمق 

القضائية المنازعات الجمركية، حيث تعاين الجمارك المخالوات و تحيل الدعوى إلى الهيئات 
ى هذا المخالوات عمى مستوى إدارة الجمارك دون مالتي تبث في المسائل الجزائية، وقد تس

المجوء إلى القضاء، وذلك عن طريق المصالحة الجمركية التي لها أهمية كبيرة في مجال 
المنازعة الجمركية لما تتميز به من سهولة وسرعة إنهاء المنازعة وتوادي الإجراءات القضائية 
التي كليرا ما تستيرق وقتا طويت و إجراءات معقدة، نتيجة لهذا الأهمية البالية لممصالحة 
الجمركية فإنها لا تحتل صدارة انقضاء الدعويين العمومية و الجبائية في المجال الجمركي 

ديت لممتابعات القضائية، حيث أصبحت هذا الإدارة طرفا وقاضيا في آن بفحسب، بل أصبحت 
، واللاني موهوم المصالحة الجمركية ما تطرقت إليه بمبحلين النين، الأول بعنوان . وواحد

 لمصالحة الجمركية. ا أشكال و شروطبعنوان 

 المبحث الأول
 مفهوم المصالحة الجمركية 

تحتل المصالحة الجمركية صدارة أسباب انقضاء الدعويين الجبائية والعمومية حيث ميزها     
لاها عناية خاصة لما لها من نتائج هامة جدا أين تكون فيه الإدارة الجمركية قانون الجمارك وأو 

طرفا وقاضيا في آن واحد بمنأى عن أي رقابة قضائية. وهذا ما سيتم التطرق إليه في مطمبين 
  التطور التاريخي والتطرق إلى وخصائصها أولهما التعريف بالمصالحة الجمركية 

اللاني. في المطمب
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 المطمب الأول
 المصالحة الجمركية تعريف و خصائص

لقد عرف المشرع المصري الصمح بأنه عقد يتنازل فيه كل من الطرفين عن جزء من حقوقه     
، أما المشرع الجزائري في أحكام المادة 1ر النزاع الحاصل أو لمنر وقوعهعمى وجه التقابل لقط

من القانون المدني عرف الصمح عمى أنه عقد ينهي به الطرفان نزاعا قائما أو محتمت  459
وذلك بأن يتنازلا كل منهما عمى وجه التبادل عن حقه. وعموما الصمح هو تسوية النزاع بطريقة 

متميز لإنهاء المنازعات يعرفه مجتمعنا وعمل به منذ القدم فديننا ودية، والصمح كأسموب 
، كما ورد عن النبي صمى الله 2الحنيف يدعو إلى الصمح بقوله سبحانه وتعالى )الصمح خير(

عميه وسمم أنه قال: "رد الخصوم حتى يصطمح فإنه فصل القضاء يورث الضيائن" وبالرجوع 
منازعات اليير جزائية بحيث أنه يقوم عمى تنازل طرفي إلى الأصل نجد أن الصمح جائز في ال

ذا كانت الاعتراف القا نونية من النزاع كل منهما عمى وجه التبادل عن جزء من حقوقه وا 
والجدير بالذكر أن نظام الصمح كان ساريا في الجرائم الجمركية  ريمالأسباب التي دعت إلى تج

حيث تخمى المشرع عن  1979جويمية، 21ك في منذ الاستقتل إلى غاية صدور قانون الجمار 
  المصالحة واستبدالها بالتسوية الادارية آنذاك.

يقـول  أولا:المصـدر صـالح يعنـي أمـرين:الصمح لغةة: :المصالحة الجمركيةتعريف  -الفرع الأول
تصالح فتن وفتنا عمى شيء، الوـرق أنـه فـي الأول تـأتي  وثانيا:صالح فتن فتنا عمى شيء، 

عممية التصالح مـن أحـد الطـرفين المتنـازعين أمـا فـي اللـاني المصـالحة تكـون مـن طـرف شـخص 
 .3خارج عن النزاع
 المنازعات بطريقة ودية أو عن طريق إنهاءعرفه الوقهاء عمى أنه أسموب  الصمح فقها:

التراضي عن الجريمة بين المجني عميه ومرتكبه، وعرفه البعض عمى أنه تتقي إرادة المتهم 
والمجني عميه بمعنى تخمص المتهم من الدعوة الجبائية إذا دفر مبميا معينا من المال ختل 
مدة معينة وباتجاهنا إلى المصالحة في القانون الجزائري فنجد أن المشرع قد أجازها منذ 

                              
 1978، ، سنةالوسيط في شرح القانون المدنيالسنهوري عبد الرزاق:  -1
 من سورة النساء. 35الآية  - 2
 .2008مادة الادارية(، دار هومة،الجزائر، يقة ، )الصمح في الشو بن صولة - 3
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 الإداريـةوجـاءت بعـدها التسـوية  1979جويميـة  21الاستقتل حتى صدور قـانون الجمـارك سـنة 
بـادئ الأمـر كانـت مقتصـرة عمـى مرتكـب الجريمـة فقـط وكـان ألرهـا  كتعويض لممصالحة لكـن فـي

فـي انقضـاء الـدعوى الجبائيـة دون الـدعوة العموميـة لكــن فيمـا بعـد عـاودت ظهـور المصـالحة مــن 
المتضــــمن قــــانون  1992ســــنة  07/79المعــــدل والمــــتمم ل مــــر  25/91ون جديــــد بصــــدور قــــان
ــــى أســــاس أنهــــا عقــــد تنهــــي الجمــــارك مــــن جهــــة  265الجمــــارك المــــادة  وجــــاءت المصــــالحة عم

والشــخص المتــابر مــن جهــة أخــرى بالمنازعــة وهنــا يكــون انقضــاء الــدعويين القضــائية والعموميــة 
 عا وفق القانون.معا مقابل دفر مبالغ تحددها إدارة الجمارك طب

 1و قد عرف الوقهاء المصالحة بأنها )عقد بين الإدارة المعنية و المخالف(
و عــرف الــبعض الآخــر مــن الوقهــاء الصــمح عمــى أنــه ) تنــازل الهيئــة الاجتماعيــة عــن حقهــا فــي 

 2الدعوى الجبائية مقابل مبمغ الصمح.(

و يمكـــن القـــول أن الصـــمح يكـــون بـــين المـــتهم و المجنـــي عميـــه أو الجهـــة الإداريـــة عمـــى حســـب   
الجريمة المرتكبة ، فإذا كانت الجريمة من الجرائم الضريبية أو الجمركية كان الصمح بـين المـتهم 
ذا كانت الجريمة من جرائم الضرب و خيانة الأمانة و الإتتف كـان الصـمح  و الجهة الإدارية، وا 
بين المتهم و المجني عميه، وكت الحالتين هناك نص في القانون سـواء كـان خاصـا أو عامـا فـت 

 صمح بت نص.
المصــــالحة هــــي إجــــراء يــــتم بــــين إدارة الجمــــارك و المخــــالف فيعــــد التصــــالح نــــزولا مــــن الهيئــــة  

صـالح، ومـن الاجتماعية عن حقها في الدعوى الجبائية مقابل دفر مبمغ اليرامة التي قام عميهـا ال
هنا يتضح أن المصالحة الجمركية تسـوى إداريـا و يتعهـد المتـابر بالمخالوـة الجمركيـة بـدفر مبـالغ 

 3اليرامات التي تحدد من طرف الإدارة بشرط عدم تجاوزها لتمك المقررة قانونا.
لمشـرع الجزائـري عبـارة الصـمح فـي : استعمل االتمييز بين الصمح المدني و المصالحة الجمركية

ـــى خـــتف المصـــالحة المنصـــوص عميهـــا فـــي المـــواد الجزائيـــة، كالمصـــالحة المســـائل المدنيـــة عم

                              
، مذكرة الحصول عمى شهادة الماستر في القانون العام، (الصمح في الجرائم الاقتصادية)سعادي عارف محمد مرامضية،  - 1

  14، ص2010كمية الدراسات العميا، جامعة النجاح الوطنية، فمسطين، 
  283، ص2005محمد محمود محمد حافظ، الموسوعة الجمركية، دار الوكر الجامعي، الاسكندرية،  - 2
مجمة العموم الاجتماعية والسياسية، عبد المي حبيبة و جبايمي حمزة، )المصالحة الجمركية كبديل لممتابعة القضائية(،  - 3

 343ص، 8العدد جامعة خنشمة، 
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الجمركيــة، فالمقارنــة بينهمــا نجــد خصــائص مشــتركة تجمعهمــا وذلــك مــن خــتل شــروط الانعقــاد  
ن حيــث التنــازلات ومــن خــتل الآلــار، أمــا الاخــتتف يكمــن فــي النــزاع أو نيمــة الأطــراف وكــذلك مــ

 المتبادلة.

تعتبــر المصــالحة الجمركيــة ذات طبيعــة عقديــة  :الجمركيةةة المصةةالحة خصةةائص -الفةةرع الثةةاني
بمعنــى أنهــا تتميــز بالطبيعــة العقديــة والطــابر الجزائــي وســوف نتطــرق  ،وكــذلك ذات ميــزة جزائيــة

 عمى حدى: طبيعةلكل 
بمعنــى كــان  المصةةالحة عقةةد ممةةزم لمجةةانبين:الطبيعةةة العقديةةة لممصةةالحة الجمركيةةة: أولا/ أولا/

فنجــد أن إدارة الجمــارك تمتــزم بالتنــازل عــن حقهــا فــي  ،الطوــرين المتعاقــدين ذلــك العقــد ممزمــا لكــت
هــذا  ،المتابعــة الجزائيــة جزئيــا أو كميــا كســقوط المتابعــة أو تخوــيض المبــالغ المســتحقة فــي الــدفر

 بالنسبة للإدارة.
دا يخضـــر لممصـــالحة بكـــل إرادتـــه دون أي قيـــد، ويرجـــر القبـــول أو أمـــا بالنســـبة لممخـــالف فنجـــ  

ـــك يكـــون قبـــل  ـــر بالســـمطة التقديريـــة، وذل ـــة فـــي إدارة الجمـــارك التـــي تتمت ـــرفض لمســـمطة المتملم ال
صدور الحكم أو بعدا، كما يجب أن تكون المصـالحة خاليـة مـن عيـوب الإرادة كالتـدليس واليمـط 

 والإكراا.

مـن  70وجـاء ذلـك فـي المـادة  المصالحة الجمركية بطابر ألاذعان تتميز :ثانيا عقد الإذعان
بمجــرد التســميم لشــروط  أنــه: )يحصــل القبــول فــي عقــد الإذعــانقــانون المــدني التــي نصــت عمــى 

مقررة يضعها الموجب ولا تقبـل المناقشـة فيهـا( وذلـك نظـرا لموضـعية الضـعيوة لمـذي يتصـالح مـر 
ك العقـــد الـــذي لا يمكـــن فيـــه لممخـــالف مناقشـــة الشـــروط هـــو ذلـــ ، بمعنـــى أن عقـــد الإذعـــانالإدارة

 1المقررة والصارمة التي تورضها إدارة الجمارك كطرف موجب.

نهـا تمـك التـي تكـون أحـد أطرافهـا عمـى أتعـرف العقـود الإداريـة بصـوة عامـة  عقد إداري:ثالثا 
ويعتبــر بعــض الوقهــاء أن المصــالحة  ،رة الجمــاركمــن الأشــخاص المعنويــة العامــة ومــن بينهــا إدا

شـــخاص العامـــةالعقـــد الإداري، حيـــث يكـــون أحـــد أطـــراف هـــذا الاتواقيـــة عـــن الأ الجمركيـــة تشـــبه

                              
، بحث لنيل شهادة الماستر، بن (خصائص المنازعات الادارية الجمركية وتطبيقاتها في القضاء الجزائري)غوتي سعاد،  -1

 .12، ص1998عكنون، 



 الإطار الموضوعي لممصالحة الجمركية                         الوصل الأول                

ار فصـــوة الشـــخص المعنـــوي العـــام هـــو الشـــرط الأول لاعتبـــ  .1التـــي تتملـــل فـــي إدارة الجمـــارك 
المتملـل فـي تحصـيل الرسـوم والحقـوق لى الهـدف الرئيسـي ة إضافالمصالحة من العقود الإدارية إ

 الجمركية.

ساســـية التـــي تحكـــم يعتبـــر مبـــدأ الشـــرعية مـــن المبـــادئ الأالطةةةابع الجزائةةةي لممصةةةالحة الجمركيةةةة: -1
 ة.يفمتى لبتت الجريمة في حق المتهم طبقت عميه العقوبات المالية والبدنالقانون الجنائي 

ة إلا بمصــــالحة القــــانون، وتعتبــــر هــــذا إلا أنــــه لا يمكــــن أن نعمــــم تطبيــــق المصــــالحة الجمركيــــ  
داريــا لممركــز والســمطة الخاصــة التــي تتمتــر بهــا إدارة الجمــارك وتتميــز  المصــالحة جــزءا جنائيــا وا 

تعـذر ذلـك تعـرض  إذاأو  الإدارةالمخالف بدفر المبالغ التي تحددها هاته  إلزاميةتمك السمطة في 
 ية عمى القضاء.ضالق

هـــي التـــي تقـــدر وتحـــدد المبـــالغ المســـتحقة الـــدفر مقابـــل العوـــو أو التصـــالح، إذ أنهـــا  الإدارةوهـــذا 
 ات المتئمة. ءمخولة لوضر الجزاالتعتبر بملابة الهيئة القضائية 

 المطمب الثاني
 التطور التاريخي لممصالحة الجمركية

 معينة،م ئاجر  العموميةانقضاء الدعوى  أسبابمن  كسبب المصالحة ءاأجز  المشرع حصر  
الجرائم الجمركية أول الجرائم التي أجاز فيها المشروع صراحة المصالحة الجمركية بشرط  وتعد

 أن تكون الجريمة محل المصالحة تقبل المصالحة.
حيـــث يمكـــن لإدارة الجمـــارك أن تباشـــر المصـــالحة فـــي مـــدة المنازعـــة الجمركيـــة ذات الطـــابر،   

عمـــى المخالوــات المنصــوص والمعاقـــب عميهــا فـــي بمعنــى أن المصــالحة الجمركيـــة لا تنصــب الأ
 قانون الجمارك دون غيرها.

ج فـإن القضـايا التـي تتعمـق بالبضـائر المحظـورة .مـن ق 265وعميه فإنه عمـت بأحكـام المـادة:   
صـالحة من ق.جت يمكن لها بأي حال من الأحوال أن تكـون محـل م 01فقرة  21بموهوم المادة 

جمركيــــــــــة وبالتــــــــــالي فــــــــــإن ملــــــــــل هــــــــــذا القضــــــــــايا تحــــــــــل تمقائيــــــــــا ومباشــــــــــرة عمــــــــــى القضــــــــــاء.

                              
1-KSOUHI, la transaction douanière, Tom 01, Troisième édition, Alger, 2005, 

p30. 
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فضـــت عـــن هـــذا فإنـــه ونظـــرا لمتشـــرير الحـــالي، فـــإن المخالوـــات المنصـــوص عميهـــا فـــي المـــادة:   
، حيــث كانــت تطبــق ق.ج عمــى 05/061لأمــر اق.ج المميــاة بموجــب  328تحــدث عــن المــادة 

المصـالحة فيهـا إضـافة إلـى أنهـا حــال  إجـراءدفعهـا عـدم جــواز  المرسـوم المرتوعـة والمتممصـة مـن
 .19/09/1999مباشرة عمى القضاء وكذا قضايا المنازعات التي تتعمق بتاريخ 

المتعمــق  05/06قبــل صــدور الأمــر رقــم المصــالحة : فةةي ظةةل التشةةريع السةةاب  -الفةةرع الأول
، الــذي أجــاز العمــل بــه 1962ديســمبر31فــي 62/157نتيجــة لصــدور قــانون  :بمكافحــة التهريــب

التشرير الورنسي ماعدا الأحكام التي تتنافى مر السيادة الوطنية، اسـتمر العمـل بنظـام المصـالحة 
 الذي كان جائزا في الجرائم الجمركية.

، أدرجـت المصـالحة 08/06/19662وبمناسبة صدور قانون الإجراءات الجزائيـة الصـادرة فـي   
مــن هــذا التقنــين التــي تــنص عمــى أنــه"يجوز أن  06لمــادة ضــمن القــانون الــوطني بموجــب نــص ا

المصـــالحة  كانـــت تنقضـــي الـــدعوى العموميـــة إذا كـــان القـــانون يجيزهـــا صـــراحة" طيمـــة هـــذا الوتـــرة
 تطبق عمى جمير الجرائم بدون تمييز بينها. 

المـــؤرخ فــــي   62/157هـــذا إلـــى إن تـــم اســــتبعاد تطبيـــق التشـــرير الورنســـي بإليــــاء القـــانون رقـــم  
ـــــاريخ  73/29بموجـــــب الأمـــــر  31/12/1962 ـــــذي يحـــــدد ت كأجـــــل لصـــــدور  05/07/1975ال

المـؤرخ  75/46القوانين الوطنية والذي تزامن مر تعديل قانون الإجراءات الجزائية بموجب الأمر 
التـي نصـت عمـى أنـه "لا يجـوز بـأي  06، لا سـيما الوقـرة الأخيـرة مـن المـادة 17/06/1975في 

 3الدعوى بالمصالحة". وجه من الوجود أن تنقضي
المتعمـــق بمكافحـــة التهريـــب:عرف قـــانون  05/06المصـــالحة بعـــد صـــدور الأمـــر  -الوـــرع اللـــاني

المتعمـق بمكافحـة التهريـب، تعـديت  23/08/2005المـؤرخ فـي  05/06الجمارك بصـدور الأمـر 
/ مــن الأمــر 21بيقهــا إذا نصــت المــادة جوهريــا خاصــة فيمــا يتعمــق بــإجراء المصــالحة ومجــال تط

ــــه يســــتلني جــــرائم التهريــــب المنصــــوص عميهــــا فــــي هــــذا الأمــــر مــــن اجــــراءات  05/06 عمــــى أن
المصالحة المبينة في التشرير الجمركي، بـالتمعن فـي نـص هـذا المـادة نجـد أن المشـرع الجزائـري 

نفقـــــد قمـــــص مـــــن مجـــــال تطبيـــــق المصـــــالحة الجمركيـــــة إذ حصـــــر مجـــــال تطبيقهـــــا عمـــــى صـــــ

                              
 ، المتعمق بمكافحة التهريب.  2005أغسطس23المؤرخ في  05/06الأمر رقم  - 1
 ، مرجر نوسه .05/06الأمر رقم  - 2
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واحــد مــن الجــرائم الجمركيــة وهــي المخالوــات التــي تضــبط بمناســبة اســتيراد البضــائر وتصــديرها  
 عبر المكاتب الجمركية مستلنيا بذلك جرائم التهريب الجمركية.

وبــذلك يكــون المشــرع قــد ميــز بــين الجــرائم الجمركيــة حســب طبيعتهــا إذ خــص جــرائم التهريــب   
بقـــانون خـــاص واســـتلناها مـــن إجـــراء المصـــالحة عمـــى الـــرغم مـــن أنهـــا تملـــل النســـبة الكبـــرى مـــن 
الجـرائم التـي ترتبـت خرقــا لمتشـرير الجمركـي، بينهــا احـتوظ المشـرع باسـتلناء الــذي كـان سـاري فــي 

مــن ق.جبنصــها صــراحة عمــى عــدم جــواز  265مــن المــادة  03ســابق فــي الوقــرة ظــل التشــرير ال
المصالحة في طائوة مـن الجـرائم المتعمقـة بالبضـائر المحظـورة عـن الاسـتيراد أو التصـدير حسـب 

 موهوم الوقرة الأولى.

مكــرر  173السـالف الـذكر نـص المـادة  23/08/2005المـؤرخ فـي  05/06الأمـر  ليـىكمـا أ  
من قانون العقوبات التي كانت تجـرم فعـل تصـدير بعـض المنتجـات بطريقـة غيـر شـرعية، وبـذلك 
يكــون قــد وضــح جــدا لتمــك الازدواجيــة ولــن يتبقــى مــن جــرائم المزدوجــة إلا مــا تــم الــنص عميــه فــي 

ذي يجـرم فعـل عـدم دفـر الوـواتير، وفـي ذلـك الوقـت يشـكل الوعـل إذا قانون الممارسات التجارية الـ
كانـــت البضـــاعة محـــل الجريمـــة بضـــاعة حساســـة قابمـــة لمتهريـــب وصـــوا آخـــر طبقـــا لـــنص المـــادة 

مـــن قـــانون الجمـــارك وكـــذا الأمـــر بالنســـبة لاســـتيراد أو تصـــدير مركبـــات مـــزورة أو بولـــائق  3261
 مزورة.

وقـــد يتبـــادر ل ذهـــان أن المشـــرع حـــاول معالجـــة ظـــاهرة التهريـــب مـــن خـــتل إنتاجـــه الأســـموب   
الردعي والقمعي بتشديد في وصـف أعمـال التهريـب جـنح وجنايـات، مـر إليائـه وصـف المخالوـة. 
ـــاقم قيمـــة اليرامـــات الموروضـــة مـــن جهـــة وخطـــر إجـــراء المصـــالحة مـــن جهـــة  ـــى تو بالإضـــافة إل
2أخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى.

                              
 المتعمق بمكافحة التهريب. 23/08/2005المؤرخ في  05/06من الأمر رقم  42تم إلياؤها بموجب المادة  - 1
  19سالف الذكر ، ص 05/06من الأمر  15إلى  10المواد من  - 2
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 المبحث الثاني
 أشكال و شروط المصالحة الجمركية

لممصالحة الجمركية جممة من الشروط و الأشكال تميزها عن باقي الإجراءات الجمركية   
نوردها في التوصيل التالي بموجب مطمبين، الأول يتضمن أشكال المصالحة الجمركية ويتضمن 

 اللاني شروط المصالحة الجمركية. 

 المطمب الأول
 مركيةأشكال المصالحة الج 

إن إدارة الجمــارك التــي تتــولي إجــراء المصــالحة وذلــك بتصــنيوها الهيئــة المختصــة لمقيــام بهــذا    
 الإجراء القانوني بحيث يمكن أن تكون نهائية أو تكون مؤقتة.

: تتملـل فـي إنهـاء المنازعـة عمـى حسـب العقـد المتوـق عميـه بـين مرتكـب المصالحة النهائيةة /أولا
 المختصة، وتحدد عمى أساس شروط إنهاء النزاع في الحدود المقررة قانونا.المخالوة والسمطة 

ويـــتم إنهـــاء المنازعـــة نهائيـــا وتســـديد المبـــالغ المتوـــق عميهـــا وتمتـــزم ادارة الجمـــارك برفـــر اليـــد عمـــى 
البضـــائر المحجـــوزة مـــا لـــم تكـــون محـــل المصـــادرة، وتوجـــه إدارة الجمـــارك نســـخة مـــن المصـــالحة 

 مة لإيقاف الإجراءات القضائية.المحك ىالإالنهائية 
هـي عبـارة عـن تعهـد مـن طـرف المخـالف بقبـول القـرار الإداري الـذي  المصةالحة المؤتتةة: /ثانيا

يصــدر لاحقــا، وذلــك بتســديد المبمــغ الــذي تحــددا إدارة الجمــارك عنــد أول طمــب، ويــتم ذلــك عــن 
التـي تسـجل عميــه. طريـق وليقـة مكتوبـة تتضـمن اعتـراف مخـالف وقبــول مصـالحة ودفـر غرامـات 
مــن قيمــة   %25ولإلبـات المخــالف لحســن نيتــه فـي إنهــاء المنازعــة لا بــد أن يســدد مبمـغ يســاوي 

 العقوبات المالية المقدرة. 
 ويتم المجوء إلى هذا الإجراء في عدة حالات هي كالآتي:

 متى خرجت القضية عن حدود صتحيات من يقوم بالتسوية . -1
 تتطمب المصالحة رأي المجنة. عندما -2
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 1يمكن إحالة القضية حينا عمى السمطة المختصة لموصل فيها. عندما لا -3
يعتبــر الإنــذار بالمنازعــة تعهــد يقدمــه المخــالف بعــد الموافقــة الإداريــة  الإنةةذار بالمنازعةةة: /ثالثةةا

عنـــد طمـــب بمعنـــى أنهـــا وليقـــة نموذجيـــة  ،الإدارة بقبـــول تســـديد المبمـــغ الواجـــب دفعـــه محـــددة إيـــاا
ســـوبة إليهـــا والمؤسســـة لمجريمـــة نرف بالأفعـــال المتـــعوجبهـــا المخـــالف التزامـــا مكوـــولا وييقـــدمها بم

الجمركيــة ويعمــن هنــا المخــالف عــن رغبتــه فــي إنهــاء النــزاع وديــا كمــا يمتــزم بتنويــذ الشــروط التــي 
 يعرضها عميه المسؤول المؤهل.

 المطمب الثاني
 شروط المصالحة الجمركية

الأصـل أن كـل الجـرائم الجمركيـة تقبـل : الشروط الموضوعية لممصالحة الجمركية -الفرع الأول
مــــن قــــانون الجمــــارك  265/032المصــــالحة فيهــــا، إلا أن المشــــرع أورد اســــتلناء بموجــــب المــــادة 

ـــــــب.  ـــــــات التهري ـــــــى عممي ـــــــد الاســـــــتيراد والتســـــــميم إضـــــــافة إل ـــــــق بالبضـــــــائر المحضـــــــورة عن المتعم

                              
  343عبد المي حبيبة و جبايمي حمزة، مرجر ساق، ص  - 1
)لا  2017فبراير  16المؤرخ في  17-04من قانون رقم  110قانون الجمارك ، معدلة ومتممة بالمادة  265/03المادة - 2

 يجوز المصالحة في المخالافات المتعمقة بالبضائر المحظورة عند الاستيراد والتصدير(
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، بحيــث ذكــرت كــل 1998مــن قــانون جمــارك  ســنة  265/03جــاء ذلــك فــي المــادة  الاسةةتثناءات: -
 الجرائم غير قابمة لممصالحة ملل البضائر المحضورة عند الاستيراد والتصدير ومنها:

ئر المحضـــــورة حضـــــر مطمـــــق: فهـــــي ممنوعـــــة مـــــن الاســـــتيراد وبصـــــوة نهائيـــــا كالمنتوجـــــات البضـــــا - أ
والمنتجـات  كالكيـان الإسـرائيميالمتضمنة عتمات منشأة مـزورة ومنشـأها بمـد محـل مقاطعـة تجاريـة 

الوكريــة والمؤلوــات التــي غايتهــا المســاس بالهويــة والوحــدة الوطنيــة والنشــريات المعاديــة لمقــيم والــدين 
 مي وكذا المطبوعات المنافية ل ختق العامة.الإست

كالبضـــاع ة البضـــائر المحضـــورة حضـــرا جزئيـــا والتـــي تســـتدعي ترخيصـــا مـــن الســـمطات المختصـــ -ب
 .16الأسمحة، الذخيرة -التالية: 

 الأمتك اللقافية. -          
 العقمية وأصناف النباتات والحيوانات المهددة بالانقراض. المخدرات والمؤلرات -         

المتعمــق بمكافحــة التهريــب  2005المــؤرخ فــي أوت  05/06وكــذلك هنــاك اســتلناءات واردة فــي الأمــر 
 17منهم. 21حسب المادة 

بعـض الشـروط الإجرائيـة يشترط القـانون مراعـاة : الفرع الثاني: الشروط الإجرائية لممصالحة الجمركية
 تكون صحيحة من الطرفين وهي كالآتي:  حتى

يكــون هــذا الطمــب صــادرا مــن طــرف المخــالف فــاعت أصــميا أو شــريكا أو طمةةب الشةةخص المتةةابع: -أ
بــين إدارة الجمــارك والمــتهم دون أي شــرط أو شــكميات إلا  امالكــا أو مســؤولا مــدنيا، فمجــرد تبــادل الرضــ

فـــي مادتـــه الخامســـة المتضـــمن إنشـــاء لجـــان مصـــالحة وتشـــكيمها  195-99أن المرســـوم التنويـــذي رقـــم 
لطمـــب . اعتبـــر أن شـــرط الكتابـــة ضـــروري دون التركيـــز عـــن أي ألوـــاظ أو اعتبـــارات ومعـــاد ا18وســـيرها

المعـدل والمـتمم لقـانون الجمـارك  98-10صدور القانون رقم الأول وبعد يعتبر غير مقيدا ومحددا في 
ــــــــــــــــــــــب 1979لســــــــــــــــــــــنة  ــــــــــــــــــــــل  ،جــــــــــــــــــــــاء محــــــــــــــــــــــددا لمعــــــــــــــــــــــاد الطم ــــــــــــــــــــــه يكــــــــــــــــــــــون قب ــــــــــــــــــــــال أن وق

                              
زير المكمف ، المتعمق بالعتاد الحربي ول سمحة، اجازت استيرادها وتصديرها برخصة من و 1997جانوي  21المؤرخ في  10/97من الامر رقم  9-8المادة  16

 بالداخمية ل سمحة المخصصة لمهيئات المدنية ووزير الدفاع لمهيئات العسكرية.
 المتعمق بمكافحة التهريب. 2005المؤرخ في أوت  06/05الأمر  17
 .99/195لممرسوم المتنويذي رقم  05المادة  18
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  صدور الحكم النهائي.

 موافقة إدارة الجمارك:  -ب

يجـب مراعـاة رأي المجنـة الوطنيــة أو المجـان المحميـة لممصـالحة وهــذا حسـب طبيعـة الجريمـة ومبمــغ 
ـــتم المصـــالحة ويتضـــمن قـــرار المصـــالحة عمـــى وجـــه الرســـوم المتيـــاض  عنهـــا والمـــتممص منهـــا لكـــي ت

 الخصوص البيانات التالية:
 الأسماء -
 صوة الأطراف المتصالحة -
 تاريخ انعقاد المصالحة -
 إمضاء الأطراف والاتواق المتوصل إليه -
 شروط المصالحة وقبولها من طرف صاحب الطمب -
 رقم إيصال دفر المبمغ المتصالح عميه -
 المخالوة والنصوص المطبقة عميها والعقوبات المقدرة له وصف -

 خلاصة الفصل الأول

نســتخمص ممــا تــم عرضــه فــي الوصــل الأول أن المصــالحة الجمركيــة هــي عقــد بموجبــه تنهــي إدارة     
الجمارك من جهة والشخص الذي ارتكب المخالوة من جهـة أخـرى المنازعـة القائمـة بينهمـا والمصـالحة 
الجمركيــــة طبيعــــة قانونيــــة أقــــرب مــــن الجــــزاء الإداري إن لــــم نقــــول جــــزاء ذو طبيعــــة خاصــــة، وتمعــــب 

بعـاد كـل طرفـي النـزاع عـن تعقيــدات المصـا لحة الجمركيـة دورا كبيـرا فـي تخويـف العـبء عــن القضـاء وا 
الجــزاءات القضــائية وطــول المــدة التــي تتخــذها، فضــت عمــى أنهــا تمكــن إدارة الجمــارك مــن التحصــيل 

 الخاص بالحقوق والرسوم الجمركية المصالحة بسرعة وبأقل تكموة.

كمـا أن المصـالحة الجمركيـة تتوقـف عمـى شـروط معينـة، يتعمـق بعضـها بالجريمـة المرتكبـة التـي يــراد   
ذا كــــان الأصــــل أن جميــــر الجــــرائم الجمركيــــة دون جــــرائم القــــانون العــــام  تقبــــل التصــــالح مــــن أجمهــــا، وا 

المتعمقــة  المصــالحة فإنــه هنــاك اســتلناء فــي هــذا القاعــدة وتتملــل فــي عــدم جــواز المصــالحة فــي الجــرائم
المتعمــق بمكافحــة التهريــب،  05/06بالضــائر المحظــورة عنــد الاســتيراد والتصــدير كمــا اســتلنى الأمــر 

دارة الجمارك فـي نصوصـهما التنظيميـة عمـى  جرائم التهريب من إجراء المصالحة. كما عمل القضاء وا 
ــــــــــــــــــــــــــانون العــــــــــــــــــــــــــام. ــــــــــــــــــــــــــي تخــــــــــــــــــــــــــص الق ــــــــــــــــــــــــــي الجــــــــــــــــــــــــــرائم الت اســــــــــــــــــــــــــتبعاد المصــــــــــــــــــــــــــالحة ف
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وفي الأخير حتى تكون هاته المصالحة صحيحة منتجة لآلارها يجـب ان تـتم وفـق اجـراءات وشـروط   
 ها في موضوعية واجرائية لا يعترض سبيمها عارض من العوارض التي سوف نتطرق إلي

الوصل اللاني.
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 الوصل اللاني
 الإطار الإجرائي لممصالحة الجمركية

والتي  لتنويذ المصالحة الجمركية يجب مراعاة معايير الاختصاص مسؤولية إدارة الجمارك  
ي تتطمب عنصرين هامين، أولهما مبمغ الحقوق و الرسوم المتممص أو المتهرب من دفعها والت

يتوقف عميها تحديد اختصاص المسؤولين المؤهمين لإجراء المصالحة الجمركية، ولانيهما صوة 
المخالف التي تعتبر عنصرا ضروريا في تحديد ما إن كان رأي لجان المصالحة غير مطموب 

السالف  05/06التي ألييت بالأمر  328)ربمان السوينة، قائد الطائرة(، ومعيار المادة القامعة 
    .ذكرا

 المبحث الأول
 هيئات تنفيذ المصالحة الجمركية  

تحدد لجان المصالحة الجمركية و تشكيمها و سيرها عن طريق التنظيم حيث جاء قرار وزير   
المتعمق بضبط قائمة و حدود صتحية مسؤول إدارة  22/06/1999المالية المؤرخ في 

 الجمارك المؤهمين لمتصالح مر الأشخاص المتابعين لارتكابهم مخالوات جمركية.

 المطمب الأول
  ون لإجراء المصالحة الجمركية الأشخاص المؤهم 

 المدير العام لمجمارك -لإجراء المصالحة مسؤولين مؤهمين في كل من: 
 نو المدراء الجهوي -
 رؤساء متوشيات أقسام الجمارك -
 المتوشيات الرئيسية رؤساء -
 رؤساء المراكز -

إلا أنـــه لا يممـــك إجـــراء المصـــالحة قبـــل وبعـــد صـــدور الحكـــم النهـــائي إلا المـــدير العـــام لمجمـــارك 
 يمكنهم التصالح بصوة نهائية إلا قبل صدور حكم  والمدراء الجهويون وباقي الأصناف لا

نهائي.
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جــراء ممــدراء الجهويــون إخــذ رأي المجنــة المحميــة يمكــن لهنــاك المــدراء الجهويــون بعــد أ محميــا: -1
المخالوات التي يكون مبمغ الحقوق والرسـوم المتيـاض والمـتممص المصالحة وهذا في حالات 

دون تجــــــاوز مبمــــــغ المميــــــون دينــــــار جزائــــــري وذلــــــك باســــــتلناء  ،دج 5000.00منهــــــا يوــــــوق 
 يفـ 06/ 05مـن قـانون الجمـارك هـذا قبـل صـدور الأمـر  328المخالوات الـواردة فـي المـادة 

فتكــون حـول المخالوـات المرتكبــة  المصـالحة دون أخــذ رأي المجنـة المحميـةلأمـن  2005أوت 
وكــذا جميــر المخالوــات التــي يكــون  ،والطــائرات أو مــن قبــل المســافرين مــن طــرف قــادة الســون

عنهــــا يســــاوي أو يقــــل عــــن مبمــــغ  ىفيهــــا مبمــــغ الحقــــوق والرســــوم المــــتممص منهــــا والمتياضــــ
 دج. 5000.00

الحكــم النهــائي فــي  جــراء المصــالحة بهــم إلا قبــل صــدورلا يكــون إرؤســاء موتشــية الأقســام:  -2
دج  2000.00عنها والمتممص منهـا  ىالمخالوات التي يووق مبمغ الرسوم والحقوق المتياض

 .1دج 5000.00دون أن يتجاوز مبمغ 
خــاص بهــم قبــل صــدور الحكــم النهــائي جــراء المصــالحة الرؤســاء متوشــيات الرئيســية: يكــون إ -3

 دج. 2000.00دج دون تجاوز مبمغ  1000.00ممغ 
مراكز: يكون اجـراء المصـالحة الخـاص بهـم قبـل صـدور الحكـم النهـائي والتـي يكـون رؤساء ال -4

دج ويكـون  1000.00عنها أقـل أو يسـاوي  ىفيها مبمغ الحقوق والرسوم المتممص والمتياض
 دون رأي المجنة المحمية.

ـــر الماليـــ وطنيةةةا: - ب جـــراء مـــنح المـــدير العـــام لمجمـــارك إ 19992 ةالقـــرار الصـــادر عـــن وزي
خذ رأي المجنة الوطنية لممصالحة فـي كـل أو بعد صدور الحكم النهائي دون أ قبلالمصالحة 
يسـاوي والمتياضـى عنهـا والتـي يكـون فيهـا مبمـغ الرسـوم والحقـوق المـتممص منهـا  ،المخالوات

المـــتممص  والمتياضـــى عنهــاالحقوقو  فـــي مبمــغ الرســوم ادج أمــ 5000.00أو يقــل عــن مبمـــغ 
 دج هنا يستشير المدير العام لمجمارك  10000.00مبمغ  منها حينما يووق

المجنة الوطنية لممصالحة.

                              
المتضمن انشاء لجان المصالحة وتحديد تشكيمها وسيرها  2021فبراير  23الموافق ل 1442رجب عام  11المؤرخ في  80-21مرسوم تنويذي رقم  1

 وكذا قائمة مسؤولي ادارة الجمارك المؤهمي لإجراء المصالحة وحدود اختصاصاهم ونسب الاعواءات الجزئية.
 وسه.من القرار الصادر ، ن 3انظر المادة  2
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 المطمب اللاني

 لجان مكموة بإبداء الرأي

المـدير العـام  -هنالك المجنة الوطنية لممصالحة ومقرهـا المديريـة العامـة لمجمـارك وتتشـكل مـن:  
 لمجمارك أو من ينوبه رئيسا.

 المنازعات مدير -
 مدير التشرير والتنظيم والتقنيات الجمركية -
 مدير القيمة الجبائية -
 مدير مكافحة اليش -
 أعضاء  -
 المدير الورعي لممنازعات مقررا -

 هناك لجنة محمية تتواجد في مقر كل مدرية جهوية وتشكيمها يكون كالآتي:
 مدير الجهوي لمجمارك رئيسا  -
 ةالمدير الجهوي المساعد لمشؤون التقني -
 المختص اقميميا الأقسامرئيس موتشية  -
 1رئيس مكتب الجهوي لمكافحة اليش أعضاء -
 رئيس المكتب الجهوي لممنازعات مقررا  -

فيمــا يخــص الأشــخاص المــرخص لهــم بالتصــالح مــر إدارة الجمــارك يجــب أن تتــوفر فــيهم الأهميــة 
 مرتكب الجريمة -وهم عمى التوالي:

 الشريك 
 المستويد 

 هـــــــــــــــو الـــــــــــــــذي يقـــــــــــــــوم بالوعـــــــــــــــل ويكـــــــــــــــون متمـــــــــــــــلت فـــــــــــــــي: مرتكةةةةةةةةةةةةةةةب الجريمةةةةةةةةةةةةةةةة:أولا 

                              
 55بن يسعد عذراء، المصالحة في مجالي الجمارك و الممارسات التجارية، ص - 1
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مـن قـانون الجمـارك: يكـون مسـؤولا عـن اليـش  303جـاءت المـادة  :le detenteurالحةائز -أ

 .1كل شخص حاز عمى بضائر هي محل غش والحيازة هنا مادية
ضـــائر وكـــذلك كـــل حـــارس أو مالـــك لوســـيمة نقـــل هـــو ناقـــل الب :le transporteurناتةةةلال-ب

 وتشمل كذلك قادة المراكب الجوية كالطائرات أو ربان السون.
تكـون مسـؤولية عمـى عـاتق الوكيـل بمـا أن القـانون  :le transitaireالوكيةل لةدى الجمةارك -ت

 أجاز أصحاب البضائر المستوردة أن يصرحوا بها بواسطة الوكتء.
 التعهد باسمه ويهدف إلى ضمان الوفاء بالالتزامات.هو من يحرر  المتعهد:-ث

هـو المسـتويد مـن اليـش أو المسـؤول المـدني مشـاركته غيـر مباشـرة مـر عممـه بـأن  الشةريك:ثانيا 
 الوعل محضورا قانونيا وتعمد في ذلك.

تقـر المسةؤول المةدني:  من قانون الجمـارك: 310حسب نص المادة ثالثا المستفيد من الغش: 
 عمى عاتق مالك البضاعة.المسؤولية 

أصـحاب البضـائر هـم مسـؤولون مـدنيا عمـى تصـرفات المسـتخدمين، وهـو مـا جـاء فـي المالك: -أ
 .1998من قانون الجمارك لسنة  315نص المادة 

يعتبــر الكويــل ممزمــا بــدفر الحقــوق والرســوم اليرامــات المســتحقة مــن طــرف المــدينين الكفيةةل: -ب
 الذي استوادوا من كوالتهم.

 الثاني حثالمب

 الآثار القانونية المترتبة عن المصالحة الجمركية

الجمـارك وتترتـب هنـا  إدارةإن طرفي المصالحة هما المخالف الذي يقـوم بتقـديم الطمـب وكـذلك   
ر.عمــى المصــالحة جمركيــة آلــارا بالنســبة لكــت الطــرفين بحيــث لا تنتقــل لمييــر وينتوــر منهــا الييــ

                              
بوسقيعة أحسن، المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام و في المادة الجمركية بوجه خاص،الطبعة الأولى،الديوان الوطني  - 1

  135،134، ص 2001ل شيال التربوية،الجزائر،
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 المطمب الأول
 آثار المصالحة لطرفيها

 ويترتب عمى هذا الأثر :حسم النزاع -الفرع الأول
مصالحة الجمركية قبل وبعـد فإنه يجيز ل 98 -10انون الجمارك بعد تعديل ق أثر الانقضاء: - أ

لذلك فإن ألر المصالحة يختمف باختتف المرحمة التـي يـتم  اصدور حكم قضائي نهائي وتبع
 :1قبل صدور الحكم النهائي، وبعد صدور الحكم النهائي فيها

 8نصـت عميـه الوقـرة  انقضاء الدعويين العمومية والجبائية قبل صدور الحكم النهائي وهو مـا -1
المصــالحة قبــل صــدور الحكــم النهــائي تنقضــي  ىق.ج بقولهــا "عنــدما تجــر  265مــن المــادة 

 الجبائية". ىالعمومية والدعو  ىالدعو 
نهـائي لا يكـون لممصـالحة الجمركيـة أي ألـر عمـى العقوبـات السـالبة لمحريـة  بعد صـدور حكـم -2

ق.جـالتي تقـول )عنـدما  265المادة  8واليرامات الجزائية، وهو نص الشرط اللاني من الوقرة 
تجـــرى المصـــالحة بعـــد صـــدور حكـــم نهـــائي لا يترتـــب عميهـــا أي ألـــر عمـــى العقوبـــات الســـالبة 

 مصاريف الأخرى(لمحرية واليرامات الجزائية وال

إن تلبيـــت الحقـــوق كـــألر مترتـــب عـــن أثةةةر تثبيةةةت الحقةةةو  لإدارة الجمةةةارك مةةةن المخةةةالف: -ب
ممكياتــه إلــى  لويكــون نقــدا بحيــث تنتقــ ،الجمــارك إدارةالمصــالحة الجمركيــة يكــون دائمــا لصــالح 

الإدارة بالتســـميم وبـــذلك يتحقـــق الألـــر الناقـــل لممصـــالحة وقـــد يكـــون بـــدل المصـــالحة عقـــارا يمكـــن 
 التصرف فيه بالبير.

هنــا تــرد الأشــياء المحجــوزة لصــاحبها بعــد إجــراء تثبيةةت الحقةةو  لممخةةالف لإدارة الجمةةارك:-ت
الف مــن دفــر الحقــوق ورســوم المصــالحة )رفــر اليــد( مــر الإشــارة إلــى أن رفــر اليــد لا يعوــي المخــ

 جمركية.

بالنسـبة لممصـالحة الجمركيـة لا ينتوـر الييـر منهــا : أثةار المصةالح بالنسةبة لمغيةر -الفةرع الثةاني
ــــر منهــــا كــــذلك ــــط،وآولا يضــــار اليي ــــه  ،لارها تكــــون إلا بالنســــبة لطرفيهــــا فق ــــر المقصــــود من واليي

                              
  287عات الجمركية، مرجر سابق، صبوسقيعة أحسن، المناز  - 1
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 بمعنى لا يختص بالمصالحة إلا من قدم الطمب المـادة ،شركاء والواعمونالمسؤولون المدنيون وال
ــــإجراء المصــــالحة مــــر  2الوقــــرة 265 مــــن ق.ج ــــه يــــرخص لإدارة الجمــــارك ب  أشــــخاص)غيــــر أن

كمــا نشــير إلــى أن المصــالحة مــر أحــد  ،المتــابعين بســبب المخالوــات الجمركيــة بنــاء عمــى طمــبهم(
 الأشخاص الآخرين الذين ساهموا في ارتكاب الجريمة. المخالوين لا يكون حاجزا أمام متابعة

هنـا قـانون الجمـارك لـم يـرد فيـه نـص  :المصالحة الجمركيةة لا يضةار الغيةر منهةا -الفرع الثالث
مـن القـانون المـدني جـاء فيهـا )لا  113لحة بالنسـبة لمييـر لكـن برجوعنـا لممـادة ابشأن آلار المص

أن دارة الجمـارك لا تسـتطير إ هنـا، يجـوز أن يكسـبه حـق( يرتب العقد التزاما في ذمة اليير ولكن
 ر باعتراف المتهم الذي تصالحت معه لارتكاب المخالوة الجمركية وذلك لإلبات شركائه.تق

 الثانيالمطمب 
 عوارض المصالحة الجمركية

تعترض المصالحة الجمركية عوارض تقـف عنـد تحقيـق الأهـداف المرجـوة مـن كـت الطـرفين  قد  
 المتعاقدين مما ينجر عنه البطتن أو يكون محل الطعن المذان يكونان كالتالي:

تبطـــل المصـــالحة الجمركيـــة لســـببين رئيســـيين ألا : بطةةةلان المصةةةالحة الجمركيةةةة -الفةةةرع الأول
 وهما:

بمعنـى يجـب أن يكـون التصـالح مـر شخصـا  لمصالحة واختصاصةهاعدم أهمية أحد أطراف ا - أ
ذا كــان معنويــا وجــد تمليمــه مــن طــرف شــخص طبيعــي ويكــون كامــل الأهميــة باليــا  ،طبيعيــا وا 

لايشـــوبه عيبـــا مـــن عيـــوب الأهميـــة كـــالجنون والســـوه، كمـــا يبطـــل المصـــالحة التـــي تقـــوم بهـــا 
 ناحية المخالف. القاصر أو الوصي أو الولي بدون إذن من القضاء هذا من

أما من ناحيـة الإدارة الجمركيـة فتكـون المصـالحة باطمـة إذا مـا تمـت مـن طـرف موظـف غيـر 
الــذي يــتكمم عــن القائمــة التــي   265/21مخــتص، وكــان ذلــك واضــحا بخصــوص الجمــارك المــادة

 22تضم المسؤولين المؤهمين لإجراء المصالحة بقـرار صـادر عـن وزيـر الماليـة وجـاء القـرار فـي 
قائمـــة الأعـــوان المـــؤهمين لإجـــراء المصـــالحة، وتجـــدر الإشـــارة هنـــا إلـــى ذكـــر أنـــه 1999جـــوان 
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هـــا حـــدود القائمـــة إذا مـــا تـــم تجـــاوز مبـــالغ الرســـوم والحقـــوق المتياضـــى عنهـــا أو المـــتممص من
بالمصـــــالحة حســـــب الاختصـــــاص، بمعنـــــى يجـــــب عـــــدم تجـــــاوز مبمـــــغ الحقـــــوق والرســـــوم حـــــدود 

 اختصاص مسؤولي إدارة الجمارك لأنه إذا وقر ذلك كانت المصالحة باطمة.
 تبطل العقود ل سباب التالية: أسباب بطلان العقود:-ب

يجـوز إبطـال العقـد للإكـراا صريحة حيث  1 القانون المدنيمن  88جاءت المادة  الإكراه: -1
إذا تعاقـــد شـــخص تحـــت ســـمطان رهبـــة بنيـــة بعلهـــا المتعاقـــد الآخـــر فـــي نوســـه دون حـــق، 
بطـال المصـالحة متـى لبـت أنـه  ونستطير القول أن الإكراا يشكل سبب من أسباب العقد وا 

 هو الذي دفر بالمخالف لمتصالح مر الإدارة.

ألر بـه إرادة الشـخص فينـدفر إلـى التعاقـد الـذي يعرف عمى أنه ضيط تتـوكتعريف لاني للإكراا   
. ليست هـي المسـائل الماديـة التـي تسـتعمل فـي الإكـراا بـل هـي تمـك الرهبـة التـي تقـر ايوسد الرض

فـــي فقرتهـــا الأخيـــرة عمـــى التنبيـــه عمـــى مراعـــاة فـــي تقريـــر  88فـــي نوـــس المتعاقـــد ونصـــت المـــادة 
ه الاجتماعيـــة وحالتـــه الصـــحية، وجميـــر الإكـــراا جـــنس مـــن وقـــر عميـــه هـــذا الإكـــراا، وســـنه وحالتـــ

كــراا ومـــن هنـــا نســـتطير أن نقـــول أن لإالتـــي مـــن شــأنها أن تـــؤلر فـــي جســـامة ا الأخـــرىالظــروف 
 عناصر الإكراا النان:

 استعمال وسائل الإكراا. -
 رهبة يبعلها الإكراا في النوس. -

ضــيط تتــألر بــه إرادة الشــخص فينــدفر إلــى التعاقــد، والــذي يوســد الرضــا ليســت الوســائل  وهــو
 2المادية التي تستعمل في الإكراا بل هي الرهبة التي تقر في نوس المتعاقد.

دارة هـــددت المخـــالف يـــه الورنســـي قضـــى بإبطـــال المصـــالحة إذا لبـــت أن الإكمـــا نجـــد أن الوق
 عمى من تمك المقررة في القانون.لقانون أو أعقوبات لا توجد أصت في ابتوقير 

 امـإنهوري اليمط عمـى أنـه حالـة تقـود بـالنوس تعمـل عمـى تـوهم غيـر الواقـر، يعرف السالغمط: -2
  الإنسانصحتها أو واقعة صحيحة يتوهم  الإنسانأن تكون واقعة غير صحيحة يتوهم 

.3عدم صحتها
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 الوقه المدني والجزائي عمى التوريق بين نوعين من اليمط ألا وهما: ويتوق
 اليمط في الواقر. - أ

 اليمط في القانون-ب
هـــو ذلـــك التصـــور الـــذي يكـــون ختفـــا لمواقـــر وبـــالطبر تنـــتج عنـــه بطـــتن الغمةةةط فةةةي الواتةةةع: -أ

خيـر وفـي الأ .كأن يتصالح المؤهل مـر مرتكـب المخالوـة ،المصالحة إذا تعمق بشخص المتصالح
ذا يـؤدي اليمـط إلـى بطـتن المصـالحة إ أنه لـيس الشـخص الواجـب التصـالح معـه وكمـا يمكـن أن

ومــن المســمم أن اليمــط  .الــدعوى كــان المخــالف يتصــالح عمــى جريمــة ليســت هــي الجريمــة محــل 
مـن القـانون المـدني إذا  82في الواقر متى كان جوهريا يبطل العقد، ويكون جوهريا حسب المادة 

ن الجســامة، بحيــث يمتنــر معــه المتعاقــد عــن إبــرام العقــد لــو لــم يقــر هــذا اليمــط، ويكــون بمــغ حــد مــ
ذا وقر في ذات المتعاقد أو في   جوهريا إذا وقر في صوة الشيء وا 

 صوة من صواته.
ونســتطير القــول أن كــل مــن ،هــو عــدم فهــم وجهــل النصــوص القانونيةالغمةةط فةةي القةةانون:  -ب

بحيــث لا يوــرق مبــدئيا ،عــذار بالخطأالجزائــي اتوقــا عمــى أن لا يجــوز الإالقــانون المــدني والقــانون 
فـإذا كـان اليمـط جوهريـا فإنـه يجعـل ذلـك  ،القانون المدني بين اليمط في الواقر واليمط في القانون

 العقد قابت لمبطتن.
ل التـي مـن شـأنها إبطـا امن المسمم به أن التدليس واليـبن مـن عيـوب الرضـالتدليس والغبن: -2

 العقد.
نــت الحيــل ذا كامــن قــانون المــدني عمــى أنــه يجــوز إبطــال العقــد لمتــدليس إ 86ونصــت المــادة   

بــرم الطــرف اللــاني هــا لمــا أتعاقــدين والنائــب عنــه مــن الجســامة بحيــث لولاالتــي لجــأ إليهــا أحــد الم
 العقد. 

مرهونــــة أو  كــــأن يقــــدم عقــــارات الإدارةاســــتعمل المخــــالف منــــاورات لتحتيــــال عمــــى  إذابمعنــــى   
 .  1شهادات مزورة

كــذلك وجــب التطــرق لميــبن مهمــا كانــت جســامته لا يــؤدي إلــى بطــتن المصــالحة، لأن الإدارة   
ـــ ط قانونيـــة. وطالمـــا وقـــرو بـــرام المصـــالحة وفـــق شـــر ي الأصـــل منحـــت المخـــالف الخيـــار فـــي إف
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أو اتواقـــا أو عقـــد مصـــالحة فإنـــه يوتـــرض فـــي أنـــه عمـــم ســـموا لمـــا يتضـــمنه مـــن شـــروط  محضـــرا 
 وقواعد.

مــن القــانون المــدني  90فالأصــل أن اليــبن يبطــل الصــمح المــدني وهــذا مــا نصــت عميــه المــادة   
"أنـه إذا كانـت التزامــات أحـد المتعاقــدين متواوتـة كليــرا فـي النسـبة مــر ا حصـل عميــه المتعاقـد مــن 

وجـب العقـد أو مـر التزامـات المتعاقـد الآخـر،وتبين أن المتعاقـد الميبـون لـم يبـرم العقـد إلا فائدة بم
أن المتعاقـــد الآخـــر قـــد اســـتعمل فيـــه طيشـــا بيمنـــا أو هـــوى جـــانح جـــاز لمقاضـــي بنـــاء عمـــى طمـــب 
المتعاقــد الميبــون أم يبطــل العقــد أو يــنقص التزامــات هــذا العقــد فــإذا اســتيل شــخص فــي شــخص 

أجـــاز فـــي هاتـــه الحالـــة أن يطعـــن الطـــرف المســـتيل بـــالبطتن بســـبب ش بيمنـــا آخـــر هـــوى أو طـــي
 الاستيتل.

القاعدة أن اليبن مهما كانت درجتـه لا يـؤدي إلـى بطـتن المصـالحة لأن  ،أما بالنسبة لممصالحة
الإدارة دائما تترك الخيار لممخالف لإبرام المصالحة التي يحـددها القـانون أو يرفضـها وهنـا يكمـن 

 عمم المخالف سموا بما تضمنته من شروط.
اب بطـــتن العقـــود فـــإن عقـــد المصـــالحة يكـــون قـــابت وهكـــذا إذا شـــاب المصـــالحة ســـبب مـــن أســـب

لمطعـــن عـــن طريـــق دعـــوى مباشـــرة الـــبطتن التـــي يـــؤول اختصـــاص النظـــر فيهـــا لمقضـــاء المـــدني 
إذا كانــت مؤسســة عمــى تجــاوز الســمطة، مــن ق.ج و لمقضــاء الإداري  273ة حســب نــص المــاد

ب دائـــرة اختصـــاص وينعقــد اختصـــاص المحـــاكم المدنيـــة التـــي تنظـــر فـــي ملـــل هـــذا القضـــايا حســـ
مكتــب الجمــارك الأقــرب لمعاينــة المخالوــة، وهــذا بعــد إلبــات المخالوــة فــي محضــر حجــز أو وفقــا 

كمــا تجــدر الإشــارة أن قاضــي  .1لقواعــد اختصــاص القــانون العــام الســارية عمــى الــدعوى الأخــرى
اد الاســتعجال لا يمكنــه البــث فــي دعــوى بطــتن المصــالحة لأن الأوامــر التــي يصــدرها فــي المــو 

المسـتعجمة لا تمـس بأصــل الحـق بــل تحوـظ حقــوق الأطـراف. أمــا بالنسـبة لمطعــن بـالبطتن الــذي 
يـــؤول اختصاصـــه لمقضـــاء الإداري لا يكـــون جـــائزا إلا فـــي حالـــة الـــدعوى المؤسســـة عمـــى تجـــاوز 

إلا أن قــــانون  الســــمطة، وملــــل هــــذا الــــدعاوى لــــم تعــــرض بعــــد عمــــى القضــــاء الإداري الجزائــــري.
نية يشترط شرطين لقبول الطعـن بالإليـاء أن يكـون محـل الطعـن قـرار تنظيمـي أو الإجراءات المد

فــــردي صــــادر عــــن الســــمطة الإداريــــة المركزيــــة أو أن لا يكــــون أمــــام طعــــن طريــــق آخــــر لمــــدفاع
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المتعمقــة  276عــن مصــالحه، ولكــن قــانون الإجــراءات الإداريــة و المدنيــة قــد اســتبعد فــي المــادة 
 يحقق نوس العممية المرغوبة.بشرط عدم وجود طريق قضائي 

كمـا رأينـا سـالوا مركـزا أساسـيا فـي  الإدارةتحتـل : الطعةن فةي المصةالحة الجمركيةة -الفرع الثاني
مساري المصالحة بحيـث هنالـك رقابـة إداريـة )تدريجيـة( ورقابـة أخـرى قضـائية تخضـر لهـا جميـر 

الطعـن فـي المصـالحة الجمركيـة دارة الجمـارك و ، ملـل إعنها الصادرةالإدارات من ناحية القرارات 
 .نوعان هنالك طعن سممي وهنالك طعن قضائي

ــــا الطعةةةةن السةةةةممي: - أ ــــر طعن ــــى المخــــالف أن يرف ــــا يتوجــــب عم ــــى مــــن الســــمطة  هن لمســــمطة الأعم
لماليــة أو المــدير لــى وزيــر اطعــن بموجــب عريضــة يرفعهــا المخــالف إويكــون هــذا ال ،المتصــالحة

لــى المصــالحة ة إوتبمــغ العريضــ ،الأقســامأو رؤســاء موتشــية  الجهويــون و المــدراءالعــام لمجمــارك أ
كــن الطعــن هنــا يكــون المختصــة للإفــادة بالمعمومــات المتعمقــة بالقضــية وبالمتحظــات المقيــدة ول

، أو لمجمـارك الـدعوىممـا ينجـر عنـه تأجيـل  ،ساسية لممصالحة وليس الموضوعحول الشروط الأ
وطبعـا فـي حالـة قبـول هـذا الطعـن  ،ات القضـائيةذا كانت الدعوة معروضة عن الجهـطمب أجل إ

جـراءات القانونيـة حيـث ق عميـه أو بـرفض الطعـن وتسـتأنف الإتعاد المصالحة بمحظـر جديـد متوـ
 توقوت عند رفر الطعن.

عتبـــارت شـــتى المجـــال الجمركـــي عمـــى وجـــه الخصـــوص لإويكـــون تطبيـــق الطعـــن الســـممي فـــي   
عـــن  المختصـــين بتقريـــر المصـــالحة فضـــت عـــوانالأأهمهـــا ســـير حســـاب الحقـــوق والرســـوم وتعـــدد 

هـذا مـا جعـل هـذا النـوع مـن الطعـون يحتـل  ،دارة مهيكمـة بصـوة محكمـة ومتجانسـةانتماءهم إلـى إ
 .مكانة مميزة في المجال الجمركي

يكـــون الطعـــن قضـــائيا مـــن طـــرف المخـــالف عنـــدما يحـــتج المخـــالف بعـــدم  الطعةةةن القضةةةائي:-ب
ـــغ الماختصـــاص الســـمطة التـــي أجـــرت معـــه ال ـــاد مصـــالحة أو بحجـــة المبم تصـــالح عميهـــا أو بافتق

طتن الـب ن فـي المصـالحة عـن طريـق تحريـك دعـوىسـاس القـانوني ويكـون الطعـعمـى الأ الإجراء
مـام المحكمـة أو فـي حالـة عـدم الاختصـاص أ االرضـ توفر عيوب أمام القضائي المدني في حالة

 قرب لعممية الحجز.صة إقميميا أو الأالمخت
فــي مســألة واحــدة  فــي الحالــة اللانيــة يــتم الطعــن فــي المصــالحة بعــد قبولهــا وينحصــر النقــاش

قصـــــــــــــــــــــــــــــــــى المقـــــــــــــــــــــــــــــــــرر قانونـــــــــــــــــــــــــــــــــا لمعقوبـــــــــــــــــــــــــــــــــة.وهـــــــــــــــــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــــــــــــــــدل الحـــــــــــــــــــــــــــــــــد الأ
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تخــتص المحكمــة القســم :  إليهةةاالةةبطلان والجهةةة القضةةائية المختصةةة فةةي النظةةر  دعةةوى-ت
دعوة مؤسسـة عمـى عيـب كانت هـذا الـ إذاتن في المجال الجمركي المدني بالنظر في دعوة البط

مـن قـانون رقـم  16مـن قـانون الجمـارك المعدلـة بالمـادة  273حيـث فـي المـادة  من عيوب الرضا
تنظــر الهيئــة المختصــة بالبــث فــي  أنالتــي تــنص عمــى  1998غشــت  22المــؤرخ فــي  98/10

وغيرهـا  الإكـرااحقـوق وتسـديدها أو بمعارضـات القضايا المدنية في الاعتراضـات المتعمقـة بـدفر ال
عمـــى  ىمـــن القضـــايا الجمركيـــة التـــي لا تـــدخل فـــي اختصـــاص القضـــاء الجزائـــي وبعـــرض الـــدعو 

مكـان معاينـة المخالوـة كمـا لا  إلـى الأقـربالمحكمة الواقعة في دائـرة اختصـاص مكتـب الجمـارك 
رفعها الطرف لمتصالح وفي الآجال القانونية وكانت مؤسسة عمى سبب مـن  إذا إلا ىتقبل الدعو 

 أسباب البطتن المنصوص عميها في القانون المدني.
وممـــا ســـبق عرضـــه فـــي هـــذا الوصـــل نســـتخمص أنـــه حتـــى تكـــون المصـــالحة الجمركيـــة صـــحيحة 

المخــالف  إجــراءات معينــة ومحــددة وذلــك بتقــديم الشــخص إتبــاعومنتجــة لآلارهــا يشــترط القــانون 
طمــب لممصــالحة فــي الآجــال القانونيــة، بمعنــى احتــرام الآجــال طبعــا إلــى المســؤول المؤهــل قانونــا 
لمنح المصالحة مؤقتة كانت أو نهائية وبقبول إدارة الجمـارك لطمبـه تكـون قـد اتخـذت قـرار إعوـاء 

 زائية.، بمعنى انقضاء الدعويين العمومية والجوالإداريةالمخالف من المتابعة القضائية 
وحتــى تصــل المصــالحة إلــى صــوتها النهائيــة يجــب ألا تكــون محــل طعــن ولا يشــوبها عيــب مــن   

عيوب التي يمكـن أن تـؤدي إلـى بطتنهـا، ويترتـب عمـى عقـد المصـالحة كييرهـا مـن العقـود آلـار 
 لطرفيها )المخالف، إدارة الجمارك( بحيث لا ينتور اليير بها ولا يضار منها.

أمام القضاء الجزائي فإن له حق  الإذعانكما أن انقضاء الدعوى العمومية يمنر الضحية من 
طمب التعويض عن الضرر الذي أصابه أمام القضاء المدني وكذلك إذا شاب المصالحة سبب 
من أسباب البطتن فإن عقد المصالحة يكون قابت لمطعن عن طريق مباشر دعوى البطتن 

       فيها إلى القضاء المدني.والتي يؤول النظر 

 خلاصة الفصل الثاني

ق عرضه في هذا الوصل نستخمص أنه حتى تكون المصالحة الجمركية صحيحة بومما س  
منتجة لآلارها يشترط القانون إتباع إجراءات معينة ومحددة وذلك بتقديم الشخص المخالف و 

ل القانونية إلى المسؤول المؤهل قانونا لمنح المصالحة مؤقتة كانتطمب لممصالحة في الآجا
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أو نهائية ولقبول إدارة الجمارك لطمبه تكون قد اتخذت قرار إعواء المخالف من المتابعة 
، وحتى تصل المصالحة الجمركية إلى صوتها النهائية يجب أن لا تكون القضائية والإدارية

وب التي يمكن أن تؤدي إلى بطتنها، ويترتب عمى عقد محل طعن ولا يشوبها عيب من العي
 المصالحة كييرها من العقود آلارا لطرفيها بحيث لا ينتور اليير بها و لا يضار منها.

كما أن انقضاء الدعوى العمومية يمنر الضحية من الإذعان أمام القضاء الجزائي فإن له حق 
المدني وكذلك إذا شاب المصالحة سبب طمب التعويض عن الضرر الذي أصابه أمام القضاء 

من أسباب البطتن فإن عقد المصالحة يكون قابت لمطعن عن طريق مباشرة دعوى البطتن 
 التي يؤول النظر فيها إلى القضاء المدني.
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الخزينــة العموميــة كانــت  إلــى الأمــوال تحصــيلالرغبــة الشــديدة لممشــرع الجزائــري فــي إن  :خاتمــــة
القانونيــة وتحقيــق  الإجــراءاتالمصــالحة الــذي جــاء لتبســيط  أســموبدافعــا رئيســيا مــن أجــل اتخــاذ 

 المصالح العامة.
عــات الجمركيــة فــي آجــال وجيــزة وبأقــل تكموــة اتمــك الوســيمة الرضــائية التــي تســاهم فــي فــض النز   

ل أنـه كـان لهـا الشـأن فـي تجسـيد العدالـة مقارنة بطـول مـدة المتابعـات القضـائية ونسـتطير أن نقـو 
التصـــالحية بـــين الأطـــراف المتنازعـــة وأعطـــت لـــلإدارة الجمركيـــة وظيوـــة فـــي الوصـــل فـــي القضـــايا 

 الجمركية عمى هامش القضاء.
مــــن قــــانون الجمــــارك جعمــــت الــــدعوى الجبائيــــة مــــن  259المــــادة  أنلأنــــه كمــــا كــــان معروفــــا   

ف بالنســبة لمــدعوى العموميــة التــي هــي ممــك لممجتمــر اختصــاص إدارة الجمــارك والأمــر فيــه خــت
 تباشرها النيابة العامة .

حســم الأمــر وجــاء صــريحا عمــى أن  265لكــن التعــديل الــذي جــاء فــي الوقــرة اللانيــة مــن المــادة   
الإدارة  االمصــالحة الجمركيــة تــؤدي إلــى انقضــاء الــدعويين الجبائيــة والعموميــة، حيــث تكــون هــذ

في ذات الوقت القاضـي الـذي يشـرف عمـى إجراءاتهـا ويقـرر اليرامـة واجبـة طرفا في المصالحة و 
 الدفر.

ذا   كانت المصالحة في المسائل الجزائية تصدم مبدأ عدم قابمية الدعوى العمومية لمتنازل  وا 
 عنها فإنما تعرف المحاكم عمى مختمف درجاتها من تراكم في المموات وبطء في الوصل في

 إلىهما من فقدان العقوبة لوظيوتها كأداة لمردع العام والخاص تدفعنا وما يترتب عن الدعاوى
تأييد الصمح لوض المنازعات الجزائية التي لا تشكل حظرا عمى المجتمر. وكذلك تجدر الإشارة 

المستوى الذي كان منتظرا منه حيث  لىلم يرق إ 2017إلى أن التعديل الأخير بموجب قانون 
بعد تطرقهم لما يعانيه قانون الجمارك  ةمالا كبير إدارة الجمارك آ وعمق عميه باحلوا ومتخصص

معمقة ولم تؤخذ بعين الاعتبار، لأننا نجد أن كل  اقتراحاتهمخاصة في الشق المنازعاتي، وبقيت 
التعديتت التي مست أو أدخمت عمى قانون الجمارك منذ اعتمادا لأول مرة بموجب قانون 

اسي الذي مس مسألة المصالحة لم يمس الجانب الإجرائي بقدر ، جاء فيه التعديل الأس1979
ما تعرض إلى مسألة الاختصاص، أية السمطة المؤهمة قانونا لمنح هاته المصالحة كما نقترح 
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وتوعيل دور  الإجراءاتأن توسير مجال المصالحة في المواد الجمركية الأخرى مر تبسيط كل 
 بحق الدفاع. والإختلالمساس  دون الإجراءاتالقضاء كمراقب عمى هاته 

 ومما سبق ذكرا نقترح بعض النقاط المتملمة في: 
تخويف من نسبة الإعواء الجزئي من مبمغ اليرامة الواجبة الدفر في المخالوات وكذلك إيجاد -

التنويذي الذي يحدد كيوية إجراء عقد حل لمقضايا العالقة خاصة بعد صدور المرسوم 
المصالحة.
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، المتعمق بمكافحة التهريب، الجريدة  23/08/2005المؤرخ في  05/06الأمر رقم  -
 .59الرسمية، العدد 

 ، المتعمق بالعتاد الحربي و الأسمحة 21/01/1997المؤرخ في  97/10الأمر رقم  -

،  23/02/2021الموافق لـ  1442رجب عام11المؤرخ في  21/80رسوم التنويذي رقم الم -
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الجمارك ، المتمم والمعدل ، المتضمن قانون  09/07/1979المؤرخ في  79/07القانون  -
 .16/02/2017المؤرخ في  17/04بالقانون رقم 

 ثانيا: المراجع

 الكتب:  -1
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السنهوري عبد الرزاق، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الخامس، دار الإيحاء، التراث  -
 العربي، بيروت.
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2013/2014   
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 .2010، جامعة النجاح الوطنية ، فمسطين، الماجستير بكمية الدراسات العميا

 : المجلات -3

 . 2005محمدي محمود محمد حافظ، الموسوعة الجمركية، دار الوكر الجامعي، الاسكندرية، -
الجمركية كبديل لممتابعة القضائية، مجمة العموم عبدلي حبيبة وجبايمي حمزة، المصالحة  -

، جامعة خنشمة.2الاجتماعية و الانسانية، العدد
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